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المفاتيح:
ضرائب – ضريبة القيمة المضافة – تقييم ضريبي - إعادة التقييم - عدم إخضاع عقد للنسبة الصفرية - 

المبيعات الخاضعة للنسبة الأساسية – غرامات - غرامة تقديم إقرار ضريبي خاطئ - غرامة التأخير في سداد 
الضريبة.

)VR-313-2020( القرار رقم

)V-4425-2019( الصادر في الدعوى رقم

الملخص: 
 

مطالبــة المدعــي بإلغــاء قــرار الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بشــأن إعــادة تقييــم إقــراره 
الضريبــي الــذي ترتــب عليــه فــرض ضريبــة قيمــة مضافــة، وفــرض غرامتــي الخطــأ فــي 
تقديــم الإقــرار وغرامــة التأخــر فــي الســداد – أســس المدعــي اعتراضــه علــى أنــه قــد تــم 
التعديــل علــى المبيعــات الخاضعــة للنســبة الصفريــة، باعتبارهــا مبيعــات خاضعــة للنســبة 
الأساســية علــى الرغــم مــن أن هــذه المبيعــات خاصــة لمشــاريع حكوميــة بالإضافــة إلــى 
تحصيــل قــرض خــاص لمســتخلصات وزارة )...( - أجابــت الهيئــة بــأن المدعــي لــم يقــر بــأي 
مبالــغ مســتحقة فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بالنســبة الأساســية، 
ــرادات، كان قــد أفصــح  وبإعــادة تقييــم الفتــرة الضريبيــة مــن قِبــل الهيئــة، تــم إخضــاع إي
عنهــا المدعــي فــي بنــد المبيعــات المحليــة الخاضعــة للضريبــة بنســبة صفــر فــي المائــة، 
ــة  ــود مبرمــة مــع جهــات حكومي ــاج عق ــل هــي نت ــل التعدي ــغ مح ــع المبال واتضــح أن جمي
لــم تكــن مســتوفية الشــروط الــواردة نظامًــا - دلــت النصــوص النظاميــة علــى أن للهيئــة 
إجــراء تقييــم ضريبــي للخاضــع للضريبــة بصــرف النظــر عــن الإقــرار الضريبــي المقــدم منــه - 
ــا ترتــب عليــه خطــأ فــي احتســاب الضريبــة  ــا خاطئً كل مــدعٍ قــدم إلــى الهيئــة إقــرارًا ضريبيًّ
أقــل مــن المســتحق يجــب معاقبتــه بغرامــة تقديــم إقــرار ضريبــي خاطــئ المقــررة نظامًــا 
- عــدم ســداد المدعــي الضريبــة المســتحقة فــي موعدهــا نتيجــة الإقــرار الضريبــي الخاطــئ 
يجــب معاقبتــه بغرامــة التأخــر فــي الســداد المقــررة نظامًــا - ثبــت للدائــرة أن المدعــي 
قــدم شــهادات تســجيل بعــض عملائــه –جهــات حكوميــة- وكان تاريــخ التســجيل فــي هــذه 
ــم المدعــي للإقــرار الضريبــي؛ ممــا يتضــح معــه  ــخ تقدي ــخ لاحــق لتاري الشــهادات فــي تاري
ــم الإقــرار، وبمــا لا  ــة المدخــات وقــت تقدي عــدم قــدرة تلــك الجهــات علــى خصــم ضريب
يتوافــق مــع الشــروط النظاميــة لمعاملــة هــذه العقــود بالنســبة الصفريــة، وصحــة إعــادة 
التقييــم محــل الدعــوى فــإن المدعــي لــم يتخــذ كل الإجــراءات التــي تكفــل لــه تقديــم إقــرار 
صحيــح، وأن الخطــأ فــي تقديــم الإقــرار نتــج عنــه تأخــر فــي الســداد. مــؤدى ذلــك: رفــض 
ــا وواجــب النفــاذ بموجــب المــادة )42( مــن قواعــد عمــل  ــار القــرار نهائيًّ ــراض - اعتب الاعت

لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة..

ضريبة القيمة المضافة

لجنة الفصل 
الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 

ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في 
مدينة الرياض
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المستند:

ــة القيمــة المضافــة الصــادر بموجــب المرســوم  - المــادة )1/42(، )43( مــن نظــام ضريب
ــخ 1438/11/02هـــ. الملكــي رقــم )م/113( بتاري

المــادة )3/79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة الصــادرة بموجب  -
قــرار مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخل رقــم )3839( بتاريــخ 1438/12/14هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد:

إنه في يوم الأربعاء بتاريخ )1441/01/21هـ( الموافق )2020/09/09م(، اجتمعت الدائرة 
الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض؛ وذلك 
للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبإيداعها لدى 
2019/04/01م،  وتاريخ   )V-4425-2019( الدعوى  برقم  الضريبية  للجان  العامة  الأمانة 

استوفت الدعوى الأوضاع النظامية المقررة.

تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدعي )...( مالك مؤسسة )...( سجل تجاري رقم 
بإعادة تقييم إقراره  )...( تقدم بلائحة دعوى تضمنت اعتراضه على قرار المدعى عليها 
ريالً،   )224,374.39( وقدره  بمبلغ  قيمة مضافة  ضريبة  فرض  عليه  رتب  الذي  الضريبي 
إقراره  في  للخطأ  وغرامة  ريالً،   )224,374.39( وقدره  بمبلغ  السداد  عن  للتأخر  وغرامة 
الدعوى  هذه  تخص  مبالغ  بإجمالي  وذلك  ريالً،   )178,392.12( وقدره  بمبلغ  الضريبي 
التقييم  إشعار  يكمن في  الخلاف  إن  كالتالي:  تلخصت  ريالً؛ حيث   )627,140,90( قدرها 
التعديل على  تم  أنه قد  إلى  المدعي  الثاني من عام 2018م؛ حيث يشير  للربع  النهائي 
باعتبارها مبيعات خاضعة  عليها،  المدعى  الصفرية من قبل  للنسبة  الخاضعة  المبيعات 
للنسبة الأساسية على الرغم من أن هذه المبيعات خاصة لمشاريع صندوق تنمية الموارد 
البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني والمديرية العامة لحرس الحدود، 
الخاصة  العقود  إن  حيث  العمل؛  وزارة  لمستخلصات  خاص  قرض  تحصيل  إلى  بالإضافة 
بهذه المشاريع قد تم توقيعها قبل تاريخ )2017/05/30م(، بالإضافة إلى أنه قد تمت 
الموارد  تنمية  والتقني وصندوق  المهني  للتدريب  العامة  المؤسسة  قِبل  الإفادة من 
البشرية بأن العقود الموقعة قبل )2017/05/30م(، تكون خاضعة للنسبة الصفرية بناء 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وأنه  على الفقرة )3( من المادة )79( للائحة 
خاضعة  العقود  تخص مستخلصات  دفعة  أي  فتكون  )2019/01/01م(  تاريخ  من  اعتبارًا 
للنسبة الأساسية، كما يشير المدعي إلى أن تحصيل قرض تيسير من )...( عن مستخلصات 
مرفوعة خاصة لمشاريع وزارة العمل قد تم إدراجها من ضمن المبيعات الخاضعة للنسبة 
الأساسية على الرغم من إقرار المدعى عليها )الهيئة( بأن مستخلصات وزارة العمل تخضع 
للنسبة الأساسية، كما يضيف المدعي أنه قد تم تقديم الإقرار في الموعد النظامي إلا 
أنه قد تلقى فاتورة سداد بتاريخ متأخر )2019/01/22م(، شاملة غرامة الخطأ في تقديم 
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الإقرار بالإضافة إلى غرامة التأخر في السداد. 

وبعرض لائحة الدعوى على المدعى عليها أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: بند المبيعات 
المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية:

1- قدم المدعي إقراره عن الفترة الضريبية المتعلقة بالربع الثاني لعام 2018م؛ حيث لم 
يقر المدعي عن أي مبالغ مستحقة في بند المبيعات المحلية الخاضعة للضريبة بالنسبة 
بمبلغ  إيرادات  إخضاع  تم  الهيئة،  قبل  من  الضريبية  الفترة  تقييم  وبإعادة  الأساسية، 
وقدره )9,061,734( ريالً، كان قد أفصح عنها المدعي في بند المبيعات المحلية الخاضعة 
للضريبة بنسبة صفر في المائة، وجاء هذا التعديل لإقرار المدعي بعد مراجعة وتدقيق 
نتاج عقود  التعديل هي  المبالغ محل  أن جميع  قِبله، واتضح  المقدمة من  العقود  كل 
مبرمة مع جهات حكومية لم تكن مستوفية الشروط الواردة بالفقرة )3( من المادة 79 
من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة؛ حيث يجب على المدعي لمعاملة 
التوريد بنسبة الصفر تحقق كامل الشروط الواردة بالفقرة )3( من المادة )79( من اللائحة 
التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، التي نصت على أنه: »يجوز للمورد معاملة أي 
توريد لسلع أو خدمات أخرى فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة بالنسبة إلى التوريد معاملة التوريد الخاضعة لنسبة الصفر، ويظل الأمر كذلك 
حتى انقضاء العقد أو تجديده أو حلول 31 ديسمبر 2018 أيهما أسبق، وذلك شريطة ما 
يلي: ... ب- أن يحق للعميل خصم ضريبة المدخلات كاملة فيما يتعلق بتوريد السلع أو 
الخدمات أو استرداد الضريبة...«ج- أن يقدم العميل شهادة خطية إلى المورد بإمكانية 

خصم كامل ضريبة المدخلات عن التوريد«.

2-وبالاطلاع على المستندات المقدمة من المدعي في الدعوى؛ يتضح تقديمه لشهادات 
تسجيل بعض عملائه في الضريبة، حيث تبين أن تسجيلهم كان لاحقًا لتاريخ تقديم المدعي 
لإقراره الضريبي الذي كان بتاريخ 2018/07/25م، وهذا ما يؤكد عدم قدرتهم على خصم 
ضريبة المدخلات آنذاك، فضلً عن ذلك فإن الشهادات الخطية المقدمة من المدعي 
جاءت بتاريخ لاحق للتاريخ المشار له أعلاه )تاريخ تقديم الإقرار الضريبي(. وبناءً على ما 
تقدم، يتضح أن المدعي عند تقديمه لإقراره الضريبي لم يكن مستوفيًا كامل الشروط 
الواردة في الفقرة )3( من المادة )79( ولم يكن مؤهلً لمعاملة التوريدات بنسبة صفر 
في المائة. وعليه، فإن الهيئة تتمسك بصحة قرارها حيال تعديل الإقرار الضريبي. وبناءً 
على ما تقدم، تم فرض غرامة الخطأ في تقديم الإقرار؛ وذلك استنادًا إلى الفقرة )1( 
من المادة )42( من نظام ضريبة القيمة المضافة التي نصت على أنه »يعاقب كل من 
ا خاطئًا، أو قام بتعديل إقرار ضريبي بعد تقديمه، أو قدم أي  قدم إلى الهيئة إقرارًا ضريبيًّ
مستند إلى الهيئة يخص الضريبة المستحقة عليه، ونتج عن ذلك خطأ في احتساب مبلغ 
الضريبة أقل من المستحق، بغرامة تعادل )50%( من قيمة الفرق بين الضريبة المحتسبة 

والمستحقة«. 

ثانيًا: ما يخص غرامة التأخر في السداد:

للهيئة عدم صحته، وهذا  تبين  الثاني لعام 2018م  الربع  المدعي عن  إقرار  بعد مراجعة 
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ما استوجب معه تعديل إقرار المدعي الضريبي، كما ذكر سالفًا، وهو ما نتج عنه وجود 
اختلاف في قيمة الضريبة المستحقة التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناءً على 
ذلك، تم فرض غرامة تأخر في السداد عن الأشهر اللاحقة للفترة الضريبية محل الاعتراض، 
كما تم توضيحه آنفًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة )43( من نظام ضريبة القيمة المضافة 
التي  المدة  خلال  المستحقة  الضريبة  يسدد  لم  من  كل  »يعاقب  أنه:  على  نصت  التي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة، عن كل شهر أو جزء 

منه لم تسدد عنه الضريبة«.

الاتصال  عبر  الأولى  جلستها  الدائرة  عقدت  2020/08/18م،  بتاريخ  الخميس  يوم  وفي 
المرئي )عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...( بصفته 
مالكًا )...( سجل تجاري رقم )...( ضد الهيئة العامة للزكاة والدخل. وبالمناداة على أطراف 
وتاريخ   )...( برقم  الصادرة  الوكالة  بموجب   )...( رقم  وطنية  هوية   )...( حضر  الدعوى، 
1441/11/22هـ، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...( بصفته ممثلً للهيئة العامة للزكاة 
وتاريخ   ،)...( برقم  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  عن  الصادر  التفويض  بموجب  والدخل 
الوطنية  الهوية  بطاقة  بعرض  الأطراف  التثبت من صحة حضور  وبعد  1441/05/19هـ، 
الدائرة السير في نظر الدعوى.  عبر نافذة مكبرة، والتحقق من صفة كل منهما قررت 
وبسؤال وكيل المدعي عن طلبات موكله في هذه الدعوى ذكر أنها تتعلق بطلب إلغاء 
قرار المدعى عليها الذي رتب على موكله ضريبة قيمة مضافة بمبلغ وقدره )224,374.39( 
ريالً، وغرامة للتأخر عن السداد بمبلغ وقدره )224,374.39( ريالً، وغرامة للخطأ في الإقرار 
الدعوى  هذه  تخص  مبالغ  بإجمالي  وذلك  ريالً،   )178,392.12( وقدره  بمبلغ  الضريبي 
قدرها )627,140,90( ريالً؛ وذلك للأسباب الواردة تفصيلً في لائحة الدعوى، وبسؤال 
ممثل الهيئة عن جوابه على دعوى المدعي دفع شكلً بعدم قبول الدعوى لعدم تقدم 
المدعي بالمستندات المطلوبة أثناء المراجعة مما ترتب عليه إلغاء طلب المراجعة. وبعد 
المناقشة قررت الدائرة الآتي: أولً: رد الدفع الشكلي المقدم من المدعى عليها الهيئة 
ا من قِبل  العامة للزكاة والدخل. لثبوت تقدم المدعي بطلب المراجعة وإلغاء الطلب آليًّ
الهيئة. ثانيًا: تكليف ممثل المدعى عليها بتقديم رد في الموضوع، وذلك خلال أسبوع 
من تاريخ هذه الجلسة، على أن يزود وكيل المدعي بنسخة مما يقدمه ممثل المدعى 
نظر  وتأجيل  له،  تسلمه  تاريخ  من  أسبوع  خلال  وذلك  رغب-  -إن  عليه  للتعقيب  عليها 

الدعوى إلى يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/01م. 

وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/01م، عقدت الدائرة جلستها الثانية عبر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...( هوية وطنية رقم )...(، مالك مؤسسة 
أطراف  على  وبالمناداة  والدخل.  للزكاة  العامة  الهيئة  )...( ضد  رقم  تجاري  )...(، سجل 
الدعوى، حضر )...(، هوية وطنية رقم )...( وكيلً عن المدعي بموجب الوكالة الشرعية 
رقم )...(، بتاريخ 1441/11/22هـ، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة 
للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وحيث 
أودع ممثل الهيئة مذكرة تضمنت الرد في الموضوع، بتاريخ 2020/08/29م، وبسؤال 
وكيل المدعي عن تعقيبه على رد الهيئة. أجاب بأنه لم يتمكن من إرفاق تعقيب موكله 
على مذكرة الهيئة. وبعد المناقشة قررت الدائرة منح وكيل المدعي ثلاثة أيام من تاريخ 
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هذه الجلسة لإيداع مذكرة التعقيب، على أن يزود ممثل الهيئة بما يودعه وكيل المدعي 
للتعقيب عليه إن رغب خلال ثلاثة أيام. وتأجيل نظر الدعوى إلى تاريخ 2020/09/09م.

وفي يوم الأربعاء بتاريخ 2020/09/09م، عقدت الدائرة جلستها الثالثة عبر الاتصال المرئي 
)عن بعد(، للنظر في الدعوى المرفوعة من )...(، هوية وطنية رقم )...(، مالك مؤسسة 
للزكاة والدخل، وبالمناداة على أطراف  العامة  الهيئة  )...(، ضد  )...(، سجل تجاري رقم 
الدعوى، حضر )...(، هوية وطنية رقم )...( وكيلً عن المدعي بموجب الوكالة الشرعية 
رقم )...( بتاريخ 1441/11/22هـ، وحضر )...(، هوية وطنية رقم )...(، ممثلً للهيئة العامة 
للزكاة والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهيئة العامة للزكاة والدخل برقم )...(، وبعد 
عبر  لكل منهما  الوطنية  الهوية  بطاقة  بعرض  الدعوى  أطراف  التثبت من صحة حضور 
نافذة مكبرة والتحقق من صفة كل منهما قررت الدائرة السير في نظر الدعوى. وبسؤال 
طرفي الدعوى فيما إذا كان لديهما ما يودان إضافته. اكتفى وكيل المدعي بما قدم. 
الفحص، وأن  أثناء فترة  الخطية  المدعي لم يقدم الشهادات  أن  الهيئة  وأضاف ممثل 
عملاء المدعي غير مسجلين في ضريبة القيمة المضافة، باستثناء صندوق تنمية الموارد 
قررت  المناقشة  وبعد  بما قدم.  واكتفى  تسجيلها في وقت لاحق.  تم  البشرية، وقد 

الدائرة قفل باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة وإصدار القرار.

الأسباب: 

ــخ  ــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( بتاري ــى نظــام ضريب بعــد الاطــاع عل
1425/01/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم 
ــراءات عمــل  ــد إج ــى قواع ــد الاطــاع عل ــا، وبع ــخ 1425/06/11هـــ وتعديلاته )1535( بتاري
اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم )26040( بتاريــخ 1441/04/21هـــ، والأنظمة 

واللوائــح ذات العلاقــة.

مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كان المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بشــأن قــرار الهيئــة بإعــادة تقييــم إقــراره الضريبــي الــذي ترتــب عليــه فــرض 
ضريبــة قيمــة مضافــة عليــه بمبلــغ وقــدره )224,374.39( ريــالً، وغرامــة للتأخــر عــن الســداد 
ــغ وقــدره  ــي بمبل ــرار الضريب ــالً، وغرامــة للخطــأ فــي الإق ــغ وقــدره )224,374.39( ري بمبل
)178,392.12( ريــالً، وذلــك بإجمالــي مبالــغ تخــص هــذه الدعــوى قدرهــا )627,140,90( 
ريــالً؛ وذلــك اســتنادًا إلــى نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة ولائحتــه التنفيذيــة؛ وحيــث 
إن هــذا النــزاع يعــد مــن النزاعــات الداخلــة ضمــن اختصــاص لجنــة الفصــل فــي المخالفــات 
والمنازعــات الضريبيــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/113( بتاريــخ 1438/11/02هـــ، 
وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط بالاعتــراض عليــه خــال )30( يومًــا مــن 
تاريــخ إخطــاره بالقــرار، وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات الدعــوى، أن المدعــي تبلــغ بقــرار 
المدعــى عليهــا بتاريــخ 2019/03/19م وتقــدم باعتراضــه عليــه بتاريــخ 2019/04/01م، 

فتكــون الدعــوى بذلــك مســتوفية لأوضاعهــا الشــكلية ويتعيــن قبولهــا شــكلً.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لأوراق الدعــوى وإجابــة طرفيهــا، ثبــت 
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للدائــرة أن المدعــى عليهــا أصــدرت قرارهــا بإعــادة تقييــم الإقــرار الضريبــي للمدعــي، والــذي 
ترتــب عليــه ضريبــة قيمــة مضافــة بمبلــغ وقــدره )224,374.39( ريــالً، وغرامــة للتأخــر عــن 
ــغ  ــي بمبل ــالً، وغرامــة للخطــأ فــي إقــراره الضريب ــغ وقــدره )224,374.39( ري الســداد بمبل
وقــدره )178,392.12( ريــالً، ريــال اســتنادًا إلــى الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، التــي نصــت علــى أنــه »يجــوز للمــورد معاملــة 
أي توريــد لســلع أو خدمــات أخــرى فيمــا يتعلــق بعقــد لــم يكــن يتوقــع فيــه تطبيــق ضريبــة 
القيمــة المضافــة بالنســبة إلــى التوريــد معاملــة التوريــد الخاضعــة لنســبة الصفــر، ويظــل 
الأمــر كذلــك حتــى انقضــاء العقــد أو تجديــده أو حلــول 31 ديســمبر 2018 أيهــا أســبق، 
وذلــك شــريطة مــا يلــي: ... ب- أن يحــق للعميــل خصــم ضريبــة المدخــات كاملــة فيمــا 
يتعلــق بتوريــد الســلع أو الخدمــات أو اســترداد الضريبــة...«ج- أن يقــدم العميــل شــهادة 
خطيــة إلــى المــورد بإمكانيــة خصــم كامــل ضريبــة المدخــات عــن التوريــد«، واســتنادًا إلــى 
المــادة )43( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه »يعاقــب كل مــن 
ــة المســتحقة خــال المــدة التــي تحددهــا اللائحــة بغرامــة تعــادل )%5(  ــم يســدد الضريب ل
مــن قيمــة الضريبــة غيــر المســددة، عــن كل شــهر أو جــزء منــه لــم تســدد عنــه الضريبــة«، 
واســتنادًا إلــى المــادة )1/42( مــن نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة التــي نصــت علــى أنــه 
ــل إقــرار ضريبــي  ــا، أو قــام بتعدي ــا خاطئً ــة إقــرارًا ضريبيًّ ــى الهيئ »يعاقــب كل مــن قــدم إل
ــج  ــه، ونت ــة المســتحقة علي ــة يخــص الضريب ــى الهيئ ــد تقديمــه، أو قــدم أي مســتند إل بع
عــن ذلــك خطــأ فــي احتســاب مبلــغ الضريبــة أقــل مــن المســتحق، بغرامــة تعــادل )%50( 
مــن قيمــة الفــرق بيــن الضريبــة المحتســبة والمســتحقة«؛ وذلــك لتقديــم المدعــي لإقــرار 
ضريبــي خاطــئ وتأخــره عــن الســداد؛ وحيــث يدفــع المدعــي بــأن قــرار المدعــى عليهــا بإعــادة 
ــه فــي العقــود المبرمــة  تقييــم إقــراره الضريبــي وفــرض النســبة الأساســية علــى توريدات
ــك العقــود عقــودًا  ــرت المدعــى عليهــا تل ــا، واعتب ــر قــرارًا خاطئً ــة يعتب مــع جهــات حكومي
خاضعــة للنســبة الأساســية باعتبــار الجهــات الحكوميــة لــم تســتوفِ الشــروط الــواردة فــي 
نــص الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة، 
وبعــد الاطــاع علــى كامــل ملــف الدعــوى ومــا احتــوى عليــه مــن دفــوع يتضــح للدائــرة أن 
المدعــي قــدم شــهادات تســجيل بعــض عملائــه –جهــات حكوميــة- لــدى المدعــى عليهــا 
بشــأن ضريبــة القيمــة المضافــة؛ حيــث كان تاريــخ التســجيل فــي هــذه الشــهادات بتاريــخ 
ــخ 2018/07/25م، ممــا يتضــح معــه  ــم المدعــي للإقــرار الضريبــي بتاري ــخ تقدي لاحــق لتاري
عــدم قــدرة تلــك الجهــات علــى خصــم ضريبــة المدخــات وقــت تقديــم الإقــرار، وبمــا لا 
يتوافــق مــع الشــروط النظاميــة لمعاملــة هــذه العقــود بالنســبة الصفريــة، بموجــب نــص 
الفقــرة )3( مــن المــادة )79( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة القيمــة المضافــة؛ 
وحيــث إن الشــهادات المقدمــة مــن المدعــي كانــت صــادرة بتاريــخ لاحــق لتاريــخ تقديــم 
ــم  ــادة تقيي ــق بإع ــة المتعل ــرار الهيئ ــة ق ــه الحكــم بصح ــن مع ــي؛ ممــا يتعي ــرار الضريب الإق
ــي للمدعــي وفــرض النســبة الأساســية، وصحــة فــرض غرامــة الخطــأ فــي  الإقــرار الضريب

الإقــرار، وغرامــة التأخــر عــن الســداد.
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع:

أولً: من الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً. -

ثانيًا: من الناحية الموضوعية:

رفــض دعــوى المدعــي )...(، مالــك مؤسســة )...(، ســجل تجــاري رقــم )...(، بإلغــاء  -
ضريبــة القيمــة المضافــة بمبلــغ وقــدره )224,374.39( ريــالً، وغرامــة للتأخــر عــن 
الســداد بمبلــغ وقــدره )224,374.39( ريــالً، وغرامــة للخطــأ فــي الإقــرار الضريبــي 
بمبلــغ وقــدره )178,392.12( ريــالً، وذلــك بإجمالــي مبالــغ تخــص هــذه الدعــوى قدرهــا 

ريــالً.   )627,140,90(

ا بحق الطرفين، وحددت الدائرة يوم الأحد الموافق 2020/10/18م  صدر هذا القرار حضوريًّ
موعدًا لتسليم نسخة القرار، ولأي من أطراف الدعوى طلب استئناف القرار خلال )30( 
ا وواجب النفاذ بعد  يومًا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار، ويعد القرار نهائيًّ

انتهاء هذه المدة.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


